
لائحة آداب مهنة المحاماة
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المقدمة
 كمــا قيــل "توَهــم البعــض أن البراعــة في المحاماة تكون بالقــدرة على قلب 
الوقائع وتمويه الحقائق ولبس الحق بالباطل ولكنه وَهْمٌ فاسد لأن الصدق هو 
اســاس المحامــاة وصلبهــا، وكلما كان المحامي صادق اللهجة، شــريف النزعة، 
كان أثــره في المحامــاة محموداً ونجاحــه مضمونا...موقفه موقف الباحث عن 

الحقيقة المنير لطريق العدالة".

تدرك نقابة المحامين الفلسطينيين أن المحاماة رسالة مقدسة، لها أصولها 
ومبادئهــا وقيمهــا، وقواعدهــا التي تبنــى عليها، وأن حامل هذه الرســالة هو 
المحامــي الذي يبذل بكل ما وســعه من جهد إلــى إحقاق الحق، ودمغ الباطل، 

ولذا قيل عنها إنها مهنة الجبابرة.

إن مؤهــات المحامــي لا تقتصــر الشــهادات الجامعيــة في الحقــوق أو 
القانون على اختاف درجاتها ، وما اكتسبه من خبرات في هذا المضمار، 
كمــا أن صناعــة المحامــاة  ليســت مجــرد المرافعة أمام المحاكــم والوقوف 
بقــدرة أمــام القضــاة، فرســالة المحامــي رســالة في حد ذاتها غيــر عادية 
تخضــع لقانــون الشــرف، والمشــرع - ومن خاله المجتمــع- أصاب حينما 
طالــب المحامــي بالتوفــر علــى أخاق أعلى مــن أخــاق أي مواطن ولابد 
للمنتســب لهــا أن يكــون جديــرا بهــا قــادرا عليهــا مــدركا لعظــم قدرهــا 



4

ومسؤولياتها متحليا بحسن النية والتجرد والاستقامة والنزاهة والكرامة 
بدون إهمال ولا تفريط وان يكون في مســتوى من الكفاءة يناســب جسامة 

المهام الموكلة له.

من هنا فقد عكفت نقابة المحامين الفلسطينيين على إعداد مدونة لسلوك 
المحامــي تتضمــن آداب مهنــة المحامــاة، وهــي إذ تضع هذه المدونــة بين أيدي 
أعضائها فإنها تتوســم فيهم الالتزام بما ورد فيها من أجل أن تبقى الرســالة 
سامية، ومن أجل أن يبقى المحامي الفلسطيني نزيهاً، حاماً شعلة النور التي 

يبدد بها ظام الظلم، وينير درب العدالة.

    
نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين     

المحامي      
حسين شبانه      
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مجلس نقابة المحامين النظاميين،

اســتناداً لأحــكام قانــون نقابــة المحامــين النظاميــين رقــم )3( لســنة 1999م 
وتعدياتــه، لا ســيما أحــكام المــادة )29/1( منه، وبناءً على ما أقــره مجلس نقابة 

المحامين النظاميين في جلسته رقم )43( المنعقدة بتاريخ 03/04/2016م، 

وعلى الصاحيات المخولة لنا، 

وتحقيقاً للمصلحة العامة، 

أصدرنا اللائحة الآتية:
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الفصل الأول
مبادئ عـــــامة

مادة )1(

يكــون للكلمــات والعبارات الواردة في هذه الائحة المعاني المخصصة لها أدناه، 
ما لم تدل القرينة على خاف ذلك:

النقابة: نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. 

المجلس: مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. 

الهيئة العامة: الهيئة العامة لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.

النقيب: نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين.

القانون: قانون المحامين النظاميين رقم )3( لسنة 1999م وتعدياته.

النظام الداخلي: النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.

المحامي: كل محامٍ، ذكراً كان أم أنثى، مزاولٍ، يجري تسجيله ضمن سجّل المحامين 
المزاولين، أو أي من المحامين المأذون لهم بالترافع أمام المحاكم الفلسطينية.

المحامي المتدرب: كل محامٍ، ذكراً كان أم أنثى، جرى اعتماده للتدرب على أعمال 
مهنة المحاماة. 

اللائحة: لائحة آداب مهنة المحاماة.

المجلس التأديبي: المجلس التأديبي المشكّل بموجب أحكام القانون.

الخطأ المهني والمسلكي، يشمل:
كل مخالفــة للقوانــين والأنظمــة و/أو الجهل بها إذا لحق بالمــوكل نتيجة لذلك 

ضرر مادي أو معنوي.



7

كل خرق لواجبات وآداب المهنة وتقاليدها، وقواعد السلوك الملزمة.

كل إخــال بالمــروءة والشــرف والنزاهــة والاســتقامة واللياقة، ولــو تعلق الأمر 
بأعمال خارجة عن المهنة.

مادة )2(

المحاماة رسالة ومهنة حرّة تعاون السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد 
سيادة القانون، وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وتسعى من 
خــال تعاونهــا مع أركان العدالة إلى تحقيق ذلك. ويزاول المحامون وحدهم مهنة 
المحامــاة، ولا ســلطان عليهــم في مزاولتهــم لهذه الرســالة إلا ضمائرهــم وأحكام 
القانــون، فهــم حمــاة الحقــوق، والمدافعــون عن الحريــات العامة وســيادة القانون 
وســمو الدســتور ومنعة القضاء، واستقال الســلطة القضائية والقضايا الوطنية 
والقوميــة والدوليــة العادلة، وتعتبر قضيّة فلســطين ومقاومــة التطبيع على رأس 

أولويّات أجندة نقابة المحامين وهيئتها العامة.

مادة )3(

يســعى المحامــون إلــى إعــاء شــأن العدالــة، وإلــى التمســك بحقوق الإنســان 
والحريــات الأساســية التــي يعتــرف بهــا القانون الوطنــي والقانــون الدولي، وبما 
يكفل المساواة بين الجنسين، وعليهم في جميع الأحوال أن يتصرفوا وفقًا للقانون 
وللمعايير المعترف بها وأخاقيات مهنة المحاماة أثناء قيامهم بتأدية رسالتهم،سواء 

في الوطن أو في الخارج.
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الفصل الثاني
واجبات المحامي

مادة )4(

يجــب علــى المحامــي عنــد مباشــرته لمهنتــه التقيّــد بمبــادئ الأمانــة، والشــرف، 
والاســتقامة، والاعتــدال، والصدق، والضميــر المهني، والنزاهة، والكفــاءة، واحترام 
واجبات الزمالة، والمحافظة على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى القانون ومبادئ 
المحاماة وتقاليدها المتعارف عليها، ولالتزام بكافة القرارات الصادرة عن المجلس.

مادة )5(

يلتــزم المحامــي الفلســطيني عنــد مثوله أمام محكمــة أجنبيــة أو هيئة تحكيم 
أجنبية بالقواعد والأخاقيات المعمول بها في تلك الباد.

مادة )6(

يجب على المحامي أن يكون في تعامله مع الآخرين ملتزماً الاحترام، في اللفظ 
والمظهــر، ويجــب عليــه أن يســلك ذلك في المذكــرات واللوائح والمرافعــات، وداخل 
المكتب كما في المحاكم، وفي التعاطي مع الزماء ومع الآخرين، وأن يتجنب كل ما 

يسيء إلى مهنة المحاماة أو إلى زمائه.

مادة )7(

يجب على المحامي التقيد باللباس الرسمي والمحدد وفقاً لقرار المجلس ووفقاً 
لأعراف مهنة المحاماة وتقاليدها، وأنظمة نقابة المحامين والأنظمة المعمول بها.
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مادة )8(

يحظر على المحامي أن يعرف نفسه بغير الدرجات العلمية الممنوحة له.

مادة )9(

يجــب أن يكــون للمحامــي مكتبــاً لائقــاً وكفياً بالمحافظة على ســر المــوكل، مكرس 
حصراً لأعمال المحاماة، يستقبل فيه مراجعيه وموكليه، ولا يجوز له الانتقال لمراجعتهم 

إلافي حالات الضرورة، ويحظر أن يكون مكتب المحامي جزءاً من منزل معدٍ للسكن.

مادة )10(

يحظــر علــى المحامــي التعليــق علــى الأحــكام القضائية، مــا لم تكن مكتســبة 
للدرجة القطعية.

مادة )11(

يحظر على المحامي - دون المساس بحرية الرأي والتعبير- إساءة استخدام شبكات 
التواصل الاجتماعي بكافة أشــكالها وأنواعها، وتحظر الإســاءة للهيئات القضائية أو 
المجلــس أو المحامــين، أو أي جهــة رســمية أو أهليــة عبر هــذه الصفحــات، كما يلتزم 

المحامي في منشوراته على هذه الحسابات بمبادئ وأخاقيات مهنة المحاماة.

مادة )12(

يجــب علــى المحامي اختيار العاملين لديه مــن ذوي الكفاءة، ومن غير المحكوم 
عليهم بجرائم مخلة بالأمانة والشرف، ويعمل هؤلاء تحت رقابته ومسؤوليته.

يجــب علــى المحامــي معاملــة العاملين لديــه باحتــرام، وضمان حقوقهــم وفقاً 
لأحكام القوانين النافذة.
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مادة )13(

يجب على المحامي أن يحافظ بدقة على أسرار الموكل وأسرار العمل.

مادة )14(

يجب على المحامي المحافظة على مبدأ السرية في قضايا النساء المعنفات التي 
يتوكل بها، نظراً لخصوصية هذه القضايا، وتأثيرها على حياة المرأة.

مادة )15(

يجب على المحامي أن يشــعر النقابة خطياً بأســماء المؤسسات أو الشركات أو 
الفــروع أو الــوكالات التي عين فيها وكياً عاماً أو مستشــاراً قانونياً، وذلك خال 

مدة لا تزيد على ثاثين يوماً من تاريخ تعيينه.

مادة )16(

يحظر على المحامي:
أن يعلــن عــن نفســه بــأي شــكل لا يتفق مع تقاليــد المحاماة أو اللجــوء إلى أي   .1
وسيلة من وسائل الدعاية لنفسه أو لمكتبه، أو السعي لجلب أصحاب القضايا 

أو الزبائن بواسطة الإعانات، أو استخدام الوسطاء مقابل أجر أو منفعة.

شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها.  .2

قبــول الســندات التجاريــة بطريق الحوالة لاســمه بقصد الادعــاء بها دون   .3
وكالة.

وضع خاتمه بتصرف شخص آخر.  .4
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مادة )17(

يحظر على المحامي أداء شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي كان وكياً 
فيهــا، أو إفشــاء أي ســر أؤتمــن عليــه، أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأســرار 
الموكلــين لــدى القضــاء في مختلف الظــروف، ولو بعد انتهاء وكالته، ويســتثنى من 
ذلــك الأحــوال التي رســمها القانون لإلــزام المحامي بها في الشــهادة، ولا يجوز له 

التبرع بإدلائها، ولا يدليها إلا عند الطلب إليه بذلك.

مادة )18(

يحظر الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين:
رئاسة السلطة التشريعية.  .1

منصب الوزارة.  .2

الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة براتب أو بمكافأة، فيما عدا   .3
أساتذة الجامعات المسجلين في سجل المحامين المزاولين.

احتــراف التجــارة، وتمثيــل الشــركات أو المؤسســات في أعمالهــا التجارية،   .4
ورئاســة أو نيابــة رئاســة مجالــس الشــركات أو المؤسســات علــى اختاف 

أنواعها وجنسياتها.

جميع الأعمال التي تتنافى مع استقالية أو كرامة مهنة المحاماة.  .5

مادة )19(

يحظر على المحامي اللجوء إلى الواســطة والمحســوبية، أو ســلوك الطرق غير 
المشروعة في سبيل كسب قضيته.
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مادة )20(

يلتــزم المحامــي بقبول التكليــف الموجه إليه من النقيــب، بتمثيل متهمين في   .1
قضايا جزائية، أو لإقامة طعون إدارية أو دعاوى حقوقية لمصلحة المواطنين 

وقضايا الصالح العام.

علــى المحامــي المكلــف مــن النقيــب أو مــن قبل القضــاء بالدفــاع عن أحد   .2
المتهمــين أو الخصــوم القيــام بالدفــاع عنه على أكمل وجــه، ولا يحق له أن 
يتقاضــى منــه أي أتعــاب، أو أن يعتــزل التكليف، إلا لســبب جوهري، وبعد 

إباغ الذي كلفه بهذا الأمر.
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الفصل الثالث
علاقة المحامين فيما بينهم

مادة )21(

يجــب علــى المحامــي أن يلتــزم في معاملــة زمائــه بمــا تقتضيه أخــاق المهنة 
وآدابها، وقواعد اللياقة والكياسة، وتقاليد مهنة المحاماة.

مادة )22(

يلتزم المحامي باحترام جميع زمائه، كما يلتزم بالتعاون في كل إجراء يســاعد 
في سرعة الفصل في النزاعات، وتحقيق العدالة.

مادة )23(

يجب على المحامي الالتزام بالآتي:
أن يخاطب زماءه المحامين بكل احترام في جميع الأماكن.  .1

ألا ينتقص من مجهود أي محامٍ في الدعوى التي قرر توليها من بعده.  .2

أن يتحرى مســبقاً عن وجود تنازل صريح أو انســحاب خطي من جانبه أو   .3
جانــب المحامــي قبل مباشــرته إجراءات التــوكل في الدعوى، ويســري هذا 
الالتــزام أيضاً في حالة قيــام الموكل بعزل المحامي، ويعتبر تصريح المحامي 
برغبتــه بالانســحاب في ضبــط المحاكمــة قرينــة كافيــة على انســحابه من 

الدعوى.
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مادة )24(

يلتزم المحامي عند إشــرافه ورقابته على المتدربين في إطار مكتبه بالنصح   .1
والإرشــاد علــى الوجــه الــذي يصقل مهــارة المتــدرب، ويؤهلــه لمزاولة مهنة 

المحاماة.

لا يجوز للمحامي تكليف المحامي المتدرب لديه بما يخرج عن إطار التدريب   .2
علــى أعمــال مهنة المحامــاة، و/أو تكليفه للقيام بأي عمل يخرج عن طاقته 

وقدرته، وعن الصاحيات التي رسمها القانون ونظام التدريب.

مادة )25(

يلتزم المحامي المتدرب بالآتي:  .1
أ.  مازمة أستاذه والدوام المكتبي.

ب. دراسة الدعاوى، ومناقشة أستاذه بما ورد فيها.

الحفاظ على أسرار أستاذه ومكتبه. ج. 

علــى المحامــي المدرب إبــاغ النقابة في حال غياب المحامي المتدرب دون وجود   .2
عذر لذلك.

مادة )26(

يحظر على المحامي المتدرب الآتي:
استعمال صفة المحامي دون أن يلحقها بكلمة متدرب.  .1

أن يتخــد مكتبــاً أو يعلــن عــن اســمه بلوحة أو أي وســيلة أخــرى كبطاقات   .2
التعريف ومواقع وصفحات الإنترنت.
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مادة )27(

يلتزم المحامون بالتعليمات التي يصدرها المجلس والتي تتعلق بممارسة 
المهنــة، كمــا يلتزمــوا بالعــودة إلــى المجلــس واللجــان الفرعيــة أو اللجــان 
المختصة، حســب مقتضى الحال، عنــد حصول خافات بينهم فيما يتعلق 

بأمور المهنة.

مادة )28(

يجــب علــى المحامي العمل على احتــرام حقوق الدفاع ومبــدأ المواجهة، وعليه 
تزويــد محامي خصمه بنســخ من مذكراته ومرافعاتــه، وعليه إذا حضر نيابة عن 

زمائه أن ينوب عنهم، باذلاً جميع ما في وسعه من جهود قانونية.

مادة )29(

يحظــر علــى المحامــي أن يســتند في أي دعــوى أو مرافعــة علــى الأحاديــث 
الخصوصية التي جرت بينه وبين زميله، أو المراسات الخصوصية التي تبادلاها، 
المكتوبــة والإلكترونيــة والهاتفيــة وغيرهــا، ويحظر على المحامين الاســتناد إليها، 

إلابعد الحصول على إذن مكتوب من الزميل الصادرة عنه.

مادة )30(

يحظــر علــى المحامي إقامة أو قبول الدعوى ضد زميل له، قبل الحصول على 
إذن المخاصمة المنصوص عليه في القانون.
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مادة )31(

يحظر على المحامي البحث في موضوع الخصومة مع خصم موكله، إلا بحضور 
محاميه أو بموافقته الخطية.

مادة )32(

يحظــر علــى المحامي تضمين المذكرات والمرافعات وســائر أعمال المهنة ما هو 
خارج عن إطار القانون أو حدود الخصومة أو التجريح بزمائه.

مادة )33(

يحظر على المحامي تضليل موكليه أو زمائه أو خصوم موكليه في أية دعاوى 
أو إجــراءات يمثــل فيهــا أو يقــوم بهــا، أو ضرب وعود يعلم مســبقاً بعــدم إمكانية 

تنفيذها، أو مخالفتها للقانون.

مادة )34(

يجب على المحامي أن يكشــف للنقابة بكل جرأة وبدون محاباة عن أي مســلك 
غيــر مهنــي أو مخالــف لأحكام هذه الائحة صدر عن محــام آخر متى طلب منه 

ذلك من قبل المجلس، أو كان مكلفاً بمتابعة مثل هذه المسلكيات.

مادة )35(

يحظــر علــى المحامي أن يكون شــريكاً في أكثر من شــركة واحدة للمحاماة، 
ولا يجــوز للمحامــين الشــركاء أو المتعاونين في مكتب واحــد أن يترافع أحدهم 
ضد الآخر، ولا أن يمثلوا في أية دعوى أو معاملة لفرقاء مختلفي أو متضاربي 

المصالح.
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الفصل الرابع
علاقة المحامي بموكليه

مادة )36(

علــى المحامــي أن يدافــع عن موكله بــكل أمانة وإخاص وتفــان، وأن يبذل كل 
الجهد للحفاظ على حقوق موكله، ويكون مســؤولاً في حالة تجاوزه حدود الوكالة 
أو خطئه المهني الجســيم. وعليه أن يصدق موكله القول، وأن يســدي إليه المشورة 

القانونية بمهنية.

مادة )37(

يحظر على المحامي اتباع الوســائل غير المشــروعة، كالترغيب أو الإيحاء بأي 
نفــوذ، أو صلــة حقيقيــة أو مزعومــة، بــأي جهــة كانــت، بقصــد جلــب الموكلين أو 
كســب القضايا، أو اســتخدام الوسطاء بمقابل أو بدونه، أو مراسلة المتقاضين أو 
السجناء أو الموقوفين أو المقبوض عليهم من تلقاء نفسه، أو الاتصال بهم مباشرة 
أو بواســطة ميســرين أو سماسرة ســعياً لتوكيلهم إياه. ويحظر اقتسام أتعاب بين 

محام وأشخاص ليسوا بمحامين، أو التنازل عنها لفائدة الغير.

مادة )38(

يجــب علــى المحامي إباغ موكلــه فوراً بأي مبالغ يحصلها أو يقبضها نيابة 
عنــه، وعليــه ألا يتصــرف بهــا، وأن يحافــظ عليها محافظته علــى ماله لحين 
تسليمها لموكله أو من ينوب عنه، بموجب إيصال خطي موقع منه أو ممن ينوب 
عنــه، أو القيــام بإيداعها باســم موكله في أحد المصارف، واحتفاظه بســندات 
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الإيــداع، وفي جميــع الأحــوال لا يقــع علــى المحامي عبء الانتقــال إلى موطن 
الموكل لتسليمه المبالغ الموجودة في حوزته إلا إذا وجد اتفاق على خاف ذلك، 
وفي جميع الأحوال يعتبر المحامي قائماً بواجبه مجردإباغ الموكل بوجود هذه 

المبالغ وتبليغه لاستامها.

مادة )39(

لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير مناسب، ويجب عليه أن 
يبلغ موكله خطياً بتنازله عن التوكيل، ويجب عليه أن يستمر في إجراءات الدعوى 
لمــدة شــهر علــى الأقــل متى كان ذلــك لازماً للدفــاع عن مصالح المــوكل، ولا يعتبر 
تنــازل المحامــي في مرحلــة تقديم بينات موكله تنازلاً في وقت غير مناســب إذا لم 

يتعاون موكله معه بخصوصها.

مادة )40(

لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة في الحالات الآتية:
عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.  .1

ضد موكله بمقتضى وكالة عامة.  .2

ضــد شــخص كان وكيــاً عنه في نفس الدعوى أو الدعــاوى المتفرعة عنها،   .3
ولو بعد انتهاء وكالته.

ضــد جهة ســبق أن أطلعته على مســتنداتها الثبوتيــة ووجهة دفاعها مقابل   .4
أتعاب استوفاها منها سلفاً، أو كان قد قدم لها استشارات مقابل أتعاب.

أيــة دعــوى ضد أي من المؤسســات العامة أو الخاصة قبل مضي ســنة من   .5
تاريخ تركه العمل فيها.
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أية دعوى ضد أي من المجالس أو اللجان أو الهيئات العامة أو الخاصة بما   .6
فيها المجالس التشريعية والبلدية والإدارية، أو ضد أي من المصالح التابعة 
لها، خال مدة عضويته فيها ولمدة سنة من تاريخ انتهاء مدة عضويته فيها.

أية دعوى أصلية أو متفرعة أو ناشئة عنها سبق عرضها عليه أو أبدى رأياً   .7
فيها بصفته قاضياً أو مُحكّماً أو خبيراً.

عــن أكثــر مــن متهــم واحد في دعــوى جزائيــة، أو أكثر من مدعــى عليه في   .8
دعوى واحدة، إذا كانت مصالح المدعى عليهم متعارضة.

مادة )41(

لا يجوز للمحامي إعطاء رأي أو مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له أن قبل 
الوكالة فيها، أو في دعوى ذات عاقة بها، حتى لو بعد انتهاء وكالته.

مادة )42(

لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى أتعاب محاماة سنوية أو شهرية عن الدعاوى 
أو الاستشــارات، أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشــارة لخصم موكله ترتبط 

بذات موضوع النزاع.

مادة )43(

يجــب على المحامــي عند تحريره للعقود والأنظمة وســائر المحررات القانونية 
أن يحررهــا بلغــة قانونية واضحة، كما يمنع عليــه تحرير العقود المخالفة للقانون 

والنظام العام. 
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مادة )44(

يحظــر علــى المحامي تنظيم الســندات بأنواعها، وعقود الشــركات وأنظمتها، 
وكافــة العقــود المنصــوص عليهــا في نظــام الســندات العدليــة النافذ، مــا لم تكن 

ممهورة بخاتمه وتوقيعه، ومصادق عليها من قبل النقابة.

مادة )45(

يحظر على المحامي الجمع ما بين الشهادة والوكالة.

مادة )46(

يقدر المحامي أتعابه باعتدال، بعيدًا عن البخس والإسفاف، ويتقاضاها وفقًا   .1
لاتفــاق المبــرم بينــه وبين موكله، ويدخل في تقديرهــا نوعية الدعوى، وأهمية 
النزاع، والجهد المبذول، والحلول القانونية التي وجدها المحامي أو بحث عنها 

أو دل موكله عليها، ونتيجة النزاع، مع مراعاة القيود الواردة في القانون.

يحظر على المحامي القبول بأتعاب متدنية قصد مزاحمة زمائه واســتقطاب   .2
الموكلين، ما لم يتوفر سبب جدي يبرر تدني الأتعاب كعاقة قرابة حتى الدرجة 
الثانيــة أو صداقــة بينــه وبــين موكلــه اشــتهرت بــين النــاس، وإذا أراد المحامي 
التــوكل عــن شــخص معــدم مادياً فا يقبل الأتعــاب المتدنية، وإنمــا يعمل بهذه 
الدعــوى مجانــاً، علــى أن يبلــغ مجلس النقابــة بذلك، ليصار إلى تســجيلها في 

سجل الأعمال التي يجوز للنقيب تكليفه بها، وإعفاءه من التكليف لاحقاً.

في جميع الأحوال وفي القضايا المدنية لا تقل أتعاب المحاماة عن )%5( ولا   .3
تتجــاوز )%25( من القيمــة الحقيقية للمال المنقول أو غير المنقول المتنازع 

عليه، أو إذا كان بالإمكان تقدير قيمة النزاع نقدًا.
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تقديــر قيمــة الأتعــاب في القضايا الجزائيــة يتحدد بمــدى أهمية القضية   .4
وتبعاتها على الموكل.

مادة )47(

يحظر على المحامي في حال عدم وجود اتفاق على الأتعاب:
أن يستوفي أتعابه وفقاً لتقديره من المبالغ المحصلة لحساب موكله.  .1

حجز الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله لحين استيفاء حقه في الأتعاب.  .2
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الفصل الخامس
واجبات تتعلق بأعمال الاستشارات القانونية

مادة )48(

علــى المحامــي أن يتقيــد في أعماله الاستشــارية ســواء في مكتبــه أو في مراكز 
الدوائر والمؤسســات العامة والخاصة والشــركات، بواجبات وآداب المهنة وقواعد 
الســلوك الواجــب احترامهــا لــدى المحكمة، ولا يجوز للمحامــي أن يخفي في هذه 
الأعمــال صفتــه كمحام، أو أن يلجأ إلى مخالفــة القانون لإرضاء موكله، أو لدعم 

رأي موكله المخالف للقانون.

مادة )49(

يجب على المحامي الذي يعمل مستشاراً قانونياً مراعاة ما يلي:
عدم تقديم الاستشارات خافًا لنص صريح في القانون، وعدم ابتداع الحيل   .1

لخدمة مصلحة باطلة للموكل على حساب مصلحة محقة لشخص آخر.

عــدم تقــديم الاستشــارات حســب رغبــة أو توجيــه الشــخص أو الاشــخاص   .2
القائمــين علــى إدارة مؤسســة أو شــركة أو عمــل مــا، وإنمــا عليــه أن يقــدم 
استشاراته حسب اجتهاده القانوني، بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى.

على المستشار القانوني للمؤسسات العامة والمالية والتجارية الكبيرة العامة   .3
والخاصة والمختلطة بما فيها الشــركات، فيما يتعلق بالمســائل التي تعرض 
عليــه لإبــداء الرأي القانوني، أن يوازن بين مصلحة تلك المؤسســات وحكم 
القانون، وأن يرشدها دوماً إلى ما من شأنه تحصين عمل هذه المؤسسات 

وتجنيبها للمسؤولية القانونية.
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الفصل السادس
علاقة المحامي مع القضاة وأعضاء النيابة العامة

مادة )50(

يراعي المحامي في مخاطبة المحاكم التوقير الازم، وأن تكون عاقته بأعضاء 
الهيئات القضائية وأعضاء النيابة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.

مادة )51(

يلتزم المحامي بالدفاع عن اســتقال الســلطة القضائية ورفعة منزلتهاوحماية 
دورها.

مادة )52(

يجب على المحامي أن يســلك تجاه المحكمة مســلكاً يتفق وكرامة المحاماة، وأن 
يتجنب كل إجراء أو قول يحول دون سير العدالة.

مادة )53(

على المحامي ألا يحرف عن قصد وسابق علم محتويات ورقة أو شهادة شاهد، 
أو قول وكيل الخصم، أو عبارات، أو قرار، أو مرجع فقهي أو قانوني، أو أن يستند 
إلى قرار يعلم بأنه منقوض أو هناك ما يخالفه، أو يســتند إلى تشــريع يعلم بأنه 
ملغــي دون أن يشــير إلــى ذلــك، أو أن يقدم في معرض المناقشــة واقعة يعلم بأنها 

غير ثابتة على أنها ثابتة.
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مادة )54(

على المحامي عند مثوله في جلســات المحاكمة أن يتقيد بالحضور في المواعيد 
المحددة، ما لم يحل دون ذلك أسباب خارجة عن إرادته، وأن يتوخى الإيجاز، وأن 
يدخل مباشرة في موضوع المحاكمة، وأن يتجنب تقديم أية طلبات بهدف المماطلة 
وتأخيــر الفصــل في موضــوع الدعوى. ولا يجوز للمحامي أن يقــوم بأية إجراءات 

كيدية بهدف وقف النظر في دعوى، أو تأخير الفصل فيها.

مادة )55(

علــى المحامــي الذي يعتقد أن الهيئة القضائية أو أي مؤسســة من المؤسســات 
التي يؤدي رســالته أمامها قد مســت كرامته أو كرامة المحاماة أن يرفع الأمر إلى 
مجلــس النقابــة فوراً بموجب شــكوى خطية منه، ويتولى مجلــس النقابة متابعتها 

بسرعة.
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الفصل السابع
علاقة المحامين مع الإدارات العامة والمؤسسات الأخرى 

والشهود والخبراء والخصوم

مادة )56(

تقوم عاقة المحامي مع كتاب العدل ومأموري التنفيذ وغيرهم من مســاعدي 
القضاء على الاحترام المتبادل.

مادة )57(

تقــوم عاقــة المحامــي علــى احتــرام موكلــه وخصومــه والشــهود والخبراء في 
الدعوى، ويشمل ذلك شهود الخصم والخبراء الذين جرى اقتراحهم منه.

مادة )58(

يحظر على المحامي التأثير على الشهود لحملهم على تغيير أقوالهم، أو لحثهم 
علــى كتــم الحقيقــة، ويقع عليه عبء إفهامهم في حال لقائه بهم بأنهم ســيحلفون 

اليمين القانونية، وما يترتب على ذلك من تبعة.

مادة )59(

يجــب أن يكــون للمحامي دوراً فعالاً من أجل تغيير القوانين نحو الأفضل، وفي 
إدماج الاتفاقيات الدولية في مرافعاته.
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مادة )60(

يجــب علــى المحامــي أن يبني عاقته مــع الخبراء على الاحتــرام المتبادل، كما 
يحظــر علــى المحامــي التأثيــر على الخبــراء، أو إبــداء كل ما يمس اســتقاليتهم 

وحيادهم.
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الفصل الثامن
أحكام ختامية

مادة )61(

كل محــام أخــل بواجباتــه المنصــوص عليهــا في القانــون والأنظمــة الصــادرة 
بمقتضاه، أو في هذه الائحة، أو تجاوز واجباته المهنية، أو قصر في القيام بها، أو 
قام بتضليل العدالة، أو أقدم على عمل يمس شــرف وآداب المهنة، أو تصرف في 
حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدر المهنة، يعدمرتكباً لمخالفة مسلكية، ويعرض 

نفسه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون.

مادة )62(

تعتبر مخالفة أحكام هذه الائحة مخالفة مسلكية تستوجب المساءلة التأديبية.

مادة )63(

تعتبر هذه الائحة مكملة للقانون والأنظمة ذات العاقة المعمول بها.

مادة )64(

تســري أحكام هذه الائحة اعتباراً من تاريخ إقرارها من المجلس، وتنشــر في 
الجريدة الرسمية.

مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين 




